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 : الملخص
مرت الإنسانیة بعدة تحولات عبر الزمن، ومن أھم تلك التحولات التي ھزت العالم بأسره ھي العولمة التي 

مجالات. ونتیجة لھذه الأحداث المتسارعة ظھرت استراتیجیة جدیدة تجاوزت  أحدثت تغیرات جذریة وبارزة في عدة
الإطار التقلیدي للدولة، فلم یعد لحدود الدولة السیاسیة ولسیادتھا اھتمام كبیر في مقابل التوجھات الجدیدة للعولمة. 

ة بذلك رأكثر المفاھیم غموضا مثی ورغم كل التأثیر الذي أحدثتھ العولمة على سیادة الدولة إلا أنھا لازالت تشكل أحد
  ، وھذا في مواجھة الدولة بسیادتھا الوطنیة. الكثیر من الجدل والنقاش

 التحولات الجدیدة. ؛العولمة ؛السیادة ؛الدولة :الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
Humanity has gone through many transformations through time. Among the most important 

of those transformations that shook the entire world is globalization, which has brought about 
radical and prominent changes in several areas. As a result of these accelerating events, a new 
strategy emerged that went beyond the traditional framework of the state. The political borders 
of the state and its sovereignty no longer paid much attention to the new trends of globalization. 
Despite all the impact that globalization has had on state sovereignty, it still constitutes one of 
the most ambiguous concepts that raise a lot of controversy and debate, this is in the face of the 
state with its national sovereignty. 
Key words: State; sovereignty; globalization; new transformations. 

  مقدّمة: 
تمر الإنسانیة منذ عقد من الزمن بمرحلة جدیدة، تمیزھا تحولات كبرى، غیرت من ثوابت الفكر 
وتوجھاتھ، واستراتیجیات التنمیة والتخطیط، وقد أحدث ذلك تحولا ھائلا شمل كافة المستویات السیاسیة، 

ھذه المرحلة الجدیدة بالعولمة، التي مھد لمیلادھا مجموعة من الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة. وقد سمیت 
 الظروف والأسباب، أسھمت كلھا في إیجادھا كظاھرة، یمكن تلمس أثارھا واقعیا في مختلف مجالات الحیاة.

وتبقى الدولة ورغم كل التحدیات والدراسات التي تتنبأ لھا بالزوال والتقھقر، تسعى للدفاع عن مكانتھا 
ستوى الداخلي والخارجي، والحفاظ على سیادتھا التي شھد مضمونھا تغیرا في السنوات الأخیرة على الم
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العولمة مصطلح حدیث یحمل في  وتراجعا ملحوظا، بالنظر للمعطیات المستجدة التي خلقتھا العولمة. إنّ 
ا أدى إلى انقسام مفھومھ الكثیر من النقاش والجدل، ویخفي في طیاتھ الكثیر من المظاھر والأبعاد، ممّ 

 المفكرین والباحثین إلى معارضین منددین، ومؤیدین مستبشرین.

وتكمن الأھمیة الجوھریة لھذه الدراسة، في محاولتنا الإلمام بالتفاصیل التطبیقیة المحیطة بالعولمة 
ات دولة ذمن الجانب الفكري النظري، والواقع العملي لھذه الظاھرة، والإشارة إلى تأثیرھا السلبي على ال

السیادة، باعتبار ھذه الأخیرة تشكل ذروة التنظیم الاجتماعي الذي وصلت إلیھ الإنسانیة، والتي لا تزال 
لشعور ھا تمنح الفرد االوسیلة الأمثل لتلبیة حاجیاتھا الأساسیة في كل المیادین، خاصة النفسیة منھا لأنّ 

ا العولمة على الدولة ذات السیادة، تھم الفرد بالدرجة معرفة الآثار التي ترتبھ بالانتماء والأمان. لذا فإنّ 
الأولى، خاصة فیما یخص وظائف الدولة المختلفة وكل ما یمس بسیادتھا المستقلة، مما لھذا من انعكاسات 

فتح المجال  االعولمة تعمل على التقلیل من أھمیة الحدود الجغرافیة، ممّ  مباشرة على حیاتھ سلبا وإیجابا. ولأنّ 
 .یث عن تراجع قوة الدولة ذات السیادة، وقدرتھا على مواجھة التحدیات الخطیرة التي تضعھا في طریقھاللحد

 ولذا ما مصیر الدولة والسیادة في عصر العولمة؟

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة كان لا بد من اتباع المنھج التحلیلي لتحلیل أفكار الدراسة والمنھج 
الأول یحمل عنوان الدولة والسیادة والعولمة  ؛ولمة، وتم تقسیم الدراسة لمبحثینالوصفي لوصف ظاھرة الع

 مفاھیم متغیرة، أما المبحث الثاني فتطرق لأبعاد وانعكاسات تأثیر العولمة على سیادة الدولة.

   المبحث الأول: الدولة السیادة والعولمة مفاھیم متغیرة

 والسیادةالمطلب الأول: المفھوم الكلاسیكي للدولة 

تعتبر الدولة ذات السیادة من المواضیع الصعبة ولمحاولة فھمھا والإحاطة بكل ما یتعلق بھا سنتطرق 
 أولا إلى مفھوم الدولة في الفرع الأول ثم إلى مفھوم السیادة في الفرع الثاني كما یلي:

 الفرع الأول: مفھوم الدولة

ار، وقد أخذت ھذه الكلمة معان مختلفة بالنظر ، تعني الاستقرstatusالدولة كلمة من أصل لاتیني 
. ویھتم القانون الدستوري 1إلى الجوانب المتعددة المرتبطة بھا سواء السیاسیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة

بتحدید مصادر وشروط ممارسة السلطة السیاسیة داخل الدولة، بینما یحدد القانون الإداري القواعد القانونیة 
ا مرافقھا العامة. أما القانون الدولي فینظر إلى الدولة على أنھا كیان سیاسي یتمتع بالسیادة التي تسیر وفقھ

فالدولة تمثل إلى حد كبیر العنصر الأساسي في تركیب المجتمع  .2ولا تعلو علیھ أیة سلطة سیاسیة أخرى
 الدولي، المؤلف بالدرجة الأولى من دول ذات سیادة.

سیاسة العدید من التعریفات اختلفت باختلاف الأفكار والإیدیولوجیات، لقد ردد علماء القانون وال
 3فیعرفھا (جون بودان) بأنھا حكومة شرعیة مؤلفة من أسر كثیرة، وتملك سیادة علیھا إلى جانب ذلك.

ھا مجموعة بشریة مستقرة على أرض معینة، وتتبع نظاما اجتماعیا وسیاسیا ویعرفھا (اندري ھوریو) بأنّ 
الفرنسي  وعرفھا الفقیھ الإكراه.ا معینا، یھدف إلى الصالح العام ویستند إلى سلطة مزودة بصلاحیات وقانونی

مجموعة من الأفراد تستقر على إقلیم معین تحت تنظیم خاص، یعطي جماعة ھا بأنّ  (كاري دي مالبرغ)
 .4الإكراهنة فیھ سلطة علیا تتمتع بالأمر ومعی

ا جمیعا، ھ لا یمكننا حصرھوالمتعددة للدولة على سبیل المثال، ذلك أنّ  ھذه عینة من التعریفات المختلفة
الدولة ھي الكیان السیاسي والإطار التنظیمي الواسع لوحدة إرادة الدولة، فوق  وما یمكن استخلاصھ ھو أنّ 

 إرادات الأفراد والجماعات الأخرى في المجتمع، وذلك من خلال امتلاك سلطة إصدار القوانین واحتكار
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وحیازة وسائل الإكراه، وحق استخدامھا في سبیل تطبیق القوانین بھدف ضبط حركة المجتمع، وتأمین السلم 
. وبالرغم من تعدد التعریفات، واختلاف 5والنظام وتحقیق التقدم في الداخل، والأمن من العدوان في الخارج

ولا)، المكونة للدولة وتتمثل في: الشعب (أ ھم یتفقون في الأركان الأساسیةالمفكرین والفقھاء بشأنھا، إلا أنّ 
 الإقلیم (ثانیا) والسلطة (ثالثا).

 الشعب -أولا

لا یمكننا أن نتصور قیام دولة بدون شعب، یحتل مساحة ثابتة من الأرض والتي تعرف بالإقلیم، على 
لك ة للدولة ذوجھ الاستقرار، فسبب وجود الدولة ھو تواجد مجموعة من الأفراد "فالشعب یمثل میزة واضح

أنھ بدون شعب لا یمكن إقامة آلیة حكومیة ولا یمكن تصور وجود ھذه الدولة في الأرض المھجورة من أي 
 ، ولا یشترط عدد معین من الأفراد المھم أن یكون حدا معقولا، ویؤھل لقیام الدولة، إلا  أنّ 6جماعة بشریة" 

ي قوتھا ومركزھا الخارجي، وھو ما یمیز دولا كبیرة زیادة عدد أفراد الشعب في الدولة  یلعب دورا ھاما ف
 .7كالصین والولایات المتحدة الأمریكیة عن الدول الصغرى التي لا یتجاوز عدد سكانھا الألف كالفاتیكان

ویفترض في ھذه المجموعة البشریة أن تشكل مجموعة منسجمة ومتمیزة عن غیرھا من المجموعات 
منھم من یكتفي بتوفر الجنسیة باعتبارھا الرابطة القانونیة  لباحثون لأنّ الأخرى، وفي ھذا الصدد یختلف ا

التي تربط الشعب بدولة ما، ومنھم من یشترط أن تشكل ھذه المجموعة الأمة، التي یقصد بھا التجمع البشري، 
م یشعرون ھالذي یستقر فیھ الأفراد نظرا للروابط المادیة والروحیة التي تشدھم إلى بعضھم البعض، مما یجعل

 أنھم متمیزون ومختلفون عن الأفراد والمجتمعات الأخرى.

 الإقلیم: -ثانیا

ویعد الإقلیم عنصرا أساسیا في بناء الدولة، إذ یستقر علیھ الشعب بصورة دائمة في نطاق الحدود 
كرة ن اللمحدود ماھ ذلك الجزء الإقلیمیة، ومن ھنا فالإقلیم عنصر لازم لبناء الدولة، ویعرفھ البعض "أنّ 

. فھو الحیز الجغرافي الذي یستقر علیھ السكان بشكل مشترك وتمارس 8الأرضیة الذي یخضع لسیادة الدولة"
ھ المكان الممیز دولیا الذي تمارس علیھ الدولة ھ بالإمكان تعریفھ بأنّ نّ ألیھ الدولة سلطتھا وسیادتھا غیر ع

ولة عن المنظمات الدولیة التي تفتقد إلى العنصر ویعد الإقلیم العنصر الجوھري الذي یمیز الد .9سیادتھا
 الإقلیمي الذي تمارس داخلھ سیادتھا.

ولا یشترط في الإقلیم أن یكون على درجة معینة من الضیق أو الاتساع فلا أھمیة قانونیة تترتب عن 
لبعض ھا اذلك، كما لا تشترط في الإقلیم وحدة واحدة، بل یتكون من عدة وحدات إقلیمیة منفصلة عن بعض

ھا تخضع لسیادة دولة واحدة والمثل الواضح على ذلك ولایة ألاسكا التابعة للولایات المتحدة انفصالا تاما ولكنّ 
الإقلیم یتضمن الحدود الداخلیة البریة والبحریة والجویة، كما ھي محددة ومعروفة  الأمریكیة، وعموما فإنّ 

. 10عد القانونیة الدولة المتعلقة بكیفیة تعیین حدود الدولةفي مجال الممارسة الدولیة، ووفقا لأحكام القوا
وتلعب الحدود دورا بالغ الأھمیة في تحدید الرقعة التي تمتد إلیھا سیادة الدولة وتشملھا، الشيء الذي ینتج 

 لذا أولى القانون الدولي أھمیة لتعیین حدود الدول.  ،علیھ استقرار العلاقات الدولیة

 السلطة:  -ثالثا

ھا أصلیة لا تنبع من سلطات أخرى، وتعد ھذه السلطة السیاسیة ركن جوھري لقیام الدولة، وتمتاز بأنّ 
السلطة ذات اختصاص عام یشمل كافة جوانب الحیاة داخل الدولة. وتكمن سلطة الدولة في سلطة التنبؤ 

ھا الداخلیة لة القیام بوظائفوالقرار والتنسیق التي تتمتع بھا مؤسسات الدولة، لقیادة البلاد وتستطیع الدو
والخارجیة، وھو ما یستتبع تمتعھا بالقوة والقھر واستحواذھا لوحدھا على القوة العسكریة لحمایة مصالح 
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. ویطلق الفقھ عادة على السلطة تسمیة الحكومة، أي الھیئة التي تتولى حكم الشعب 11الأفراد والجماعات
 قد تدل على أعضاء السلطة التنفیذیة.وتمثیلھ وفقا لما یقضي بھ القانون، كما 

فالسلطة إذا ھي الحاكم أو المنظم الذي یتخذ القرارات باسم كل المجموعة الوطنیة، وینفذھا باعتبارھا 
ملزمة لكل أعضائھا. ومن ھذا المنطلق ظھر اتجاه في الفقھ الدستوري الحدیث ینادي بإلزامیة اعتراف 

طة لا تستند إلى إرادة الأفراد الذین تحكمھم لا تعتبر دولة بالمعنى كل سل الأفراد وقبولھم للسلطة، لأنّ 
 ا أمام السلطة المغتصبة.كنّ  الحدیث، وإلاّ 

 الفرع الثاني: مفھـوم السیادة

بمجرد قیام الدولة بأركانھا الثلاثة السابقة الذكر (الشعب، الإقلیم والسلطة) یترتب لھا خاصیتین 
ة لتكون مستقلة عن الأفراد المكونین لھا لیتسنى لھا القیام بمھامھا، والسیادة أساسیتین ھما: الشخصیة المعنوی

التي سنتناولھا بشيء من التفصیل نظرا لعلاقتھا الوطیدة بموضوع دراستنا، وذلك من خلال عرض بعض 
 طرق إلى مظاھرھا.التعاریف المتوصل إلیھا والتّ 

للسیادة نظرا لاختلافھم حول مداھا والعناصر وإن كان الفقھاء لم یتوصلوا إلى وضع تعریف موحد 
المكونة لھا وخصائصھا واقتصارھم على بعض مظاھرھا، فقد فسرھا الأستاذ (كاري دي مالبارغ) بمفھوم 

السیادة ما ھي في النھایة إلا  لكل مقاومة أو قید على السلطة العامة، باعتبار أنّ  اسلبي واعتبرھا إنكار
 .12عامة التي تمنحھا صفة السمو والامتیازخاصیة من خصائص السلطة ال

 ،1576عد أول كاتب غربي یؤلف نظریة متناسقة عن السیادة سنة الذي یُ  أما الفقیھ (جون بو دان)
 ھا السلطة العلیا على المواطنین والرعایا والتي لا تخضع إلاّ فھا أنّ في كتابھ الكتب الستة للجمھوریة، عرّ 

لدولة في مواجھة الأفراد والجماعات وتتكون من عنصرین عنصر ایجابي ھا تترتب لویرى أنّ  ،13للقانون
ة المستقلة الدولة صاحبة السیاد في كونھا تبسط سلطتھا على الجمیع دون منازع، وعنصر سلبي یتجسد في أنّ 

ولا تخضع لأیة جھة أخرى، فیقول "الدولة تكون ذات سیادة في مواجھة الأفراد والجماعات الخاصة والعامة 
 .14التي تعیش أو تعمل داخلھا، فھي المجتمع السامي الذي یخضع لھ الأفراد والجماعات"

وھذا ما أكده  .وبمعنى آخر ھي إمكانیة الدولة أن تقرر ما تریده سواء في المجال الخارجي أو الداخلي
أیة  واستقلالھا على عایاھارلطة الدولة العلیا على إقلیمھا والسیادة ھي س الدكتور (إبراھیم محمد العناني) "

سلطة أجنبیة، وینتج عن ھذا أن یكون للدولة كامل الحریة في تبادل العلاقات مع غیرھا في العمل على 
 .15أساس من المساواة الكاملة بینھما"

ھا السلطة العلیا التي لا تعلوھا سلطة، ومیزة الدولة الأساسیة وتعرف السیادة في القانون الدولي بأنّ 
والتي تتمیز بھا عن كل ما عداھا من تنظیمات داخل مجتمع سیاسي منظم، ومركز إصدار  الملازمة لھا

القوانین والتشریعات والجھة الوحیدة المخولة بحفظ الأمن والنظام، وبالتالي المحتكرة الشرعیة والوحیدة 
وبالتحدید كل  . وللسیادة مفھوم سیاسي، یقصد بھ الشعب16لوسائل القوة ولحق استخدامھا لتطبیق القانون

 .17المواطنین الذین یحق لھم المشاركة في تسییر أمور الدولة. أي كل الذین یتمتعون بحق الانتخاب

وھناك من یتحدث عن السیادة الفعلیة أو الواقعیة، وھي التي لا تستند لمصدر شرعي في نشأتھا، 
ة السیاسیة التفرقة بین السیادة والسلط والتي تكون خلاصة استحواذ بالقوة وأبرز حالاتھا الانقلاب. كما یتعین

لدولة كانت الأخیرة ركن ل السیادة شيء غیر السلطة السیاسیة فإنّ  (دي مالبارغ) بقولھ "أنّ  حیث میز بینھما
السیادة لیست كذلك، بل یمكن أن توجد دولة بدون سیادة ولكن لا یتصور وجود دولة بدون سلطة  فإنّ 

 .18"سیاسیة
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ظھر داخلي یتجسد في وضعھا للدستور والقوانین والنصوص التشریعیة وتنظیم وللسیادة مظھران: م
نظام الحكم وشؤون الدولة، وإیقاع العقاب على كل من یخالف الأوامر والقوانین التي تصدرھا باعتبارھا 

، ویترتب 19صاحبة السلطة العلیا، ومظھر خارجي یتجسد في عدم خضوعھا أو تبعیتھا لأیة سلطة أجنبیة
 سیادة الدولة الآثار التالیة: على

نفیذیة سلطة تشریعیة وت لا یجوز أن تمارس حقوق السیادة غیر السلطة الشرعیة في الدولة أي عدم قیام إلاّ  - 
ومانعة، وھي  exclusiveھ وقضائیة واحدة، وھذا ما یعرف بوحدة السیادة. فھي سیادة واحدة استئثاری

بحیث لا یمكن تقسیم السیادة على مختلف أجھزة الدولة فتكون السیادة    indivisibleسیادة لا تقبل التجزئة
شاملة لجمیع عناصر الدولة، بحیث تسیطر الحكومة على الإقلیم، والشعب المقیم علیھ دون استثناء 

 وتمارس سلطتھا الداخلیة والدولیة بحریة تامة.

إعمال سیادتھا لا  ذلك أنّ  ؛إقلیمھا أو أرضھا عدم تقادم السیادة إذا لم تمارس الدولة السیادة على جزء من -
 یسقط بعدم الاستعمال.

ي الذي ھا تتمتع بالشخصیة الدولیة باعتبارھا الكیان الدولویترتب للدولة التي تتمتع بالسیادة القانونیة أنّ  -
لدولي، وتنفذ ایتمتع بالشخصیة الدولیة بصورة أصلیة فتتمتع بمجموعة من الحقوق والواجبات في المجتمع 

 بحسن نیة التزاماتھا الدولیة وتعیش بسلام مع الدول الأخرى.

كما تمنح السیادة القانونیة للدولة استقلال علاقاتھا الدولیة والحریة في تنظیم شؤونھا الداخلیة وتطویر 
أنظمتھا الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة والثقافیة بالطریقة التي تراھا الأمثل لتلبیة حاجیاتھا. ولقد أدى 

ھذه العلاقات في شكل مؤسساتي، وقد كان تمسك تعدد العلاقات بین الدول وتنوعھا إلى ضرورة خلق تنظیم ل
للقانون الدولي الذي أسست أركانھ معاھدة واستفلیا، التي تطورت  الأولىالدول بسیادتھا وراء ظھور المبادئ 

 فیما بعد.

عد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الضامن الكبیر لسیادتھا وممارسة استقلالھا بالكامل ویُ 
یخضع لاستثناءین في میثاق الأمم المتحدة، ویخص حالة تھدید الأمن والسلم في العالم ومبدأ الأمن  ھإلا أنّ 

ھ قد یحدث أن تنتھك سیادة الدولة لیحول ذلك دون ممارسة الدولة لاختصاصاتھا الداخلیة نّ أ، إلا 20الجماعي
ي لإضافة إلى التدخل الأجنبي فوالدولیة، ویعد الاستعمار بمختلف صوره من أبرز صور انتھاك السیادة با

شؤون الدولة الداخلیة. فالاستعمار یعني بسط سیادة دولة على دولة أخرى فتفرض علیھا حكمھا وسیطرتھا 
بالوسائل العسكریة، وتستغل ثرواتھا الطبیعیة وشعبھا دون أن تولي اعتبارا لحق الشعوب في تقریر 

 مصیرھا.

 ھا المطلب الثاني: مفھوم العولمة وآلیات

العولمة مصطلح حدیث یحمل في مفھومھ الكثیر من النقاش والجدل، ویخفي في طیاتھ الكثیر من  إنّ 
ى إلى انقسام المفكرین والباحثین إلى معارضین منددین، ومؤیدین مستبشرین. ا أدّ المظاھر والأبعاد، ممّ 

 وسیتم التطرق لمفھوم العولمة في الفرع الأول وآلیاتھا في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: مفھوم العولمة

لقد تعددت مناھج الباحثین في تعریف العولمة في كل الحالات لا یمكن تعریف العولمة بغیر تحدید 
تجلیاتھا وأبعادھا في مختلف المیادین، لذا یبقى من الصعب منح تعریف شامل وموحد لھذا المصطلح نظرا 

الدقیق من جھة أخرى باعتباره یحمل العدید من المضامین لحداثتھ اللغویة من جھة، ولصعوبة تحدید مدلولھ 
 في مجالات مختلفة، لذلك سنكتفي بالتطرق إلى بعض التعریفات كما یلي:
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ھا التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع یعرفھا الدكتور (إسماعیل صبري عبد الله) بأنّ 
السیاسیة للدول ذات السیادة أو الانتماء إلى وطن والسیاسة والثقافة والسلوك، دون اعتداد یذكر بالحدود 

ھا التعامل المتنامي لمجموع دول العالم، والذي . ویعرفھا صندوق النقد الدولي أنّ 21لدولة معینة محدد أو
یحتمھ ازدیاد حجم التعامل في السلع والخدمات وتنوعھا عبر الحدود بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال 

 .22لمتسارع للتقنیة في العالمالدولیة والانتشار ا

كما توصف العولمة في ھذا الإطار بكونھا عملیة انتقال الرأس مالیة الوطنیة إلى رأس مالیة عالمیة، 
ا عملیة ھفھا الرئیس الأمریكي (بیل كلینتون) أنّ أو تطور الشركة الوطنیة إلى شركة متعددة الجنسیة. ولقد عرّ 

تحدث المفكر ولإنسان والثروة والتكنولوجیات للعبور بحریة بین الدول. فتح الحدود، للأفكار والمعلومات وا
بمجلة  1989(فرانسیس فوكویاما)، محلل سیاسي أمریكي، في مقالھ نھایة التاریخ الذي نشره في جوان 

انتریست الأمریكیة، عن عولمة وتوحید الإنسانیة ضمن اللیبرالیة والدیمقراطیة، وتحدث أیضا  إنترناشیونال
التطور الإیدیولوجي للإنسانیة أدى إلى تدویل الدیمقراطیة وتعمیمھا على  ن فكرة نھایة التاریخ، وأكد أنّ ع

 .23الكون، وكأنھا الشكل النھائي لأي حكم سیاسي

ھا القوة بمفھومھا الشامل، الاقتصادي، السیاسي، العسكري، التقني، ف بعضھم العولمة بأنّ وعرّ 
الأساس الذي سوف یصنع شكل النظام العالمي في القرن الحادي والعشرین. الإعلامي والثقافي، وھي 

ة سلبیة كما فعل (توم فرید مان) ھناك من نظر إلى العولمة نظر ونلاحظ من خلال التعریفات المختلفة أنّ 
 ةالولایات المتحدة قوة مجنونریة فضیعة، العولمة ھي الأمركة وحضامقولتھ "نحن أمام معارك سیاسیة وفي 

صندوق النقد الدولي قطة ألیفة بالمقارنة مع  نحن قوة ثوریة خطیرة وأولئك الذین یخشوننا على حق، إنّ 
 .24أما الآن فالسریع یأكل البطيء" العولمة في الماضي كان الكبیر یأكل الصغیر،

 ةونقف عند التعریف الذي قدمھ الدكتور(ممدوح محمود منصور) للعولمة التي اعتبرھا عملیة مدار
تستھدف من خلالھا القوى المھیمنة على النسق العالمي الاستفادة من الأوضاع الدولیة التي  إرادیة وغائیة

ترتبت على التطور الھائل في تكنولوجیات الاتصال و المواصلات وزیادة كثافة التفاعلات الدولیة ودرجة 
لعمل وذلك من خلال ا ق الھیمنة العالمیة،الاعتماد المتبادل، وصورة التوزیع العالمي الراھن للقوة في تحقی

على فرض أنماطھا السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیة والمعیشیة على بقیة مناطق العالم، تحقیقا 
الوسائل المتنوعة المھیأة  لمصالح تلك لقوى المسیطرة من خلال منظومة متكاملة من الأسالیب والأدوات أو

 .25لتحقیق تلك الھیمنة

ویقف التیار الإسلامي موقفا رافضا للعولمة بمفھومھا العلماني الغربي، فیقول الدكتور (عبد الوھاب 
العولمة تستند إلى مجموعة من القیم، وھي في الواقع قیم مادیة تنفي الخصوصیة  المیسوري) "فكما ترون إنّ 

 السوبر ماركت... وق...الإنسانیة كإنسانیة وتحاول في ذات الوقت أن تطرح رؤى تدور حول الس
 .26السیاحة..."

وھناك تیار مشجع یمیل لقبول العولمة وفي ھذا الصدد یقول المفكر اللبناني الدكتور (علي حرب) 
ھا ظاھرة جدیدة على مسرح التاریخ خلقت واقعا تغیر معھ العالم إنّ  ،"العولمة حدث كوني لھ بعده الوجودي
آفاقھ المحتملة ... وھكذا نحن إزاء مھ وآلیات اشتغالھ بإمكاناتھ وظاعما كان علیھ لجغرافیتھ وحركتھ، بن

إمكانیات جدیدة للوجود و الحیاة، تنبثق على نحو لا نظیر لھ من قبل وھي تسفر لیس فقط عن عولمة السوق 
العولمة  تفتح أفقا جدیدا...ھناك حقا مكانات  والمدنیة والسیاسیة بل تفضي إلى عولمة "الأنا"... لا شك أنّ 

 .27جدیدة تنتجھا العولمة للتحرر من أقبیة التاریخ، وعبادة الأصول و أقبیة الھویات ومعسكرات العقائد"
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العولمة ھي اتجاه یرید المجتمع الدولي الوصول إلیھ  ویكون حسب نظر  وفي الأخیر یمكن القول أنّ 
الجانب التفاوت الذي حدث في العلاقات الدولیة من خلال التداخل الدولي  البعض قد وصلھ ونقصد من ھذا

المبني على تزاید الاعتماد المتبادل ونھایة التركیز على الدولة كعنصر أساسي في ذلك، والانتقال إلى 
 ةمستوى أعلى في التفاعلات الدولیة الجدیدة كذلك الأشخاص والمنظمات الدولیة التي أصبحت تنافس الدول

العلاقات الدولیة أصبحت الآن تتصف بالشمولیة خاصة  من ھذا المنطلق یمكن القول أنّ  ،القومیة في سیادتھا
 .28بالنسبة للاقتصاد و التجارة الدولیة وتحرك رؤوس الأموال

 الفرع الثاني: آلیات العولمة

لتقنیة لجنسیة، والثورة اوتتمثل آلیات العولمة في المنظمات الدولیة والإقلیمیة، والشركات المتعددة ا
 التكنولوجیة التي شھدھا العالم مؤخرا.

 المنظمات الدولیة-أولا

تتعدد أنواع المنظمات الدولیة بتعدد المھام والأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، ویختلف عدد أعضائھا 
ي، اقتصادیة، سیاسباختلاف مواقعھا الجغرافیة، فھناك من یقسمھا حسب النشاط والتخصص إلى منظمات 

فنیة، اجتماعیة، إنسانیة، ثقافیة وقضائیة، وھناك منظمات متعددة الأغراض، ومن حیث الموقع الجغرافي 
فھي عالمیة أو إقلیمیة، أما من حیث الأعضاء إلى منظمات حكومیة أو غیر حكومیة. وسنتطرق لأبرز 

 ا، وھي:المنظمات التي تعتمدھا العولمة كآلیات فعالة لتجسید أھدافھ

 منظمة الأمم المتحدة: -أ

م، بمؤتمر سان فرانسیسكو أین عقد 1945 وانج 25أنشئت على أنقاض عصبة الأمم، وذلك في 
، بعد أن 1945اكتوبر  24مندوبو الدول اجتماعا، وأقروا فیھ میثاق المنظمة الذي دخل حیز النفاذ في 

 بریطانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، وتمثل صادقت علیھ الدول الخمس الكبرى: الصین، فرنسا، روسیا،
 ھدفھا الأساسي في تأكید وكفالة السلام للعالم وقد تكرر ذكر ھذا الھدف في مواضع كثیرة من میثاق المنظمة.

وینص میثاق منظمة الأمم المتحدة: على أن "تستخدم الأداة الدولیة في ترقیة الشؤون الاقتصادي 
" وكذلك تشجیع احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة دون تمییز بسبب والاجتماعیة للدول جمیعا

الجنس أو العرق، وقد أنشئت عدة منظمات مختصة ألحقت بمنظمة الأمم المتحدة للعمل على تجسید ھذا 
 وتتشكل المنظمة من عدة أجھزة: .29المبدأ میدانیا

تعتبر  التيي، محكمة العدل الدولیة مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي الاجتماع، الجمعیة العامة
منظمة قضائیة دولیة، تنظر في النزاعات الدولیة التي تطرحھا علیھا الدول، بالإضافة إلى مجلس الوصایا 
الذي یعتبر ھیئة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، و یتكفل بإدارة المناطق الموضوعة تحت وصایة الأمم المتحدة، 

عندما أوصت الجمعیة العامة  17/07/1998للمتابعة والمحاكمة القضائیة بتاریخ  وقد تم استحداث آلیة دولیة
للأمم المتحدة بعقد مؤتمر دبلوماسي بروما، تم خلالھ الإعلان عن میلاد المحكمة الجنائیة الدولیة التي 

 وان.لعدتختص بالنظر في الجرائم التي تمس الأسرة الدولیة :الإبادة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم ا

وتعمل المحكمة الجنائیة الدولیة تحت إمارة مجلس الأمن، الذي لھ الحق في الاعتراض عن أي تحقیق 
أو أي متابعة تقوم بھا المحكمة، وفي ھذا الصدد یقول الأمین العام لمنظمة العفو الدولیة "المجموعة الدولیة 

ستقلة وبعیدة عن الضغوطات لم تستطع فرض شروطھا من أجل خلق محكمة ذات اختصاص عالمي، م
ولقد رجعنا إلى نقطة البدایة إذا لم نكن نرید أن یتدخل مجلس  الصادرة عن الدول الدائمة في مجلس الأمن،

 .30الأمن في مھمة المحكمة التي یجب أن تكون مستقلة في تحقیقاتھا وعملھا، ولكن لم یتم تحقیقھ"
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كبرى، وتفعیل ومساندة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان كما عملت أیضا على تنمیة علاقاتھا مع الدول ال
ونشر الاقتصادیات الرأسمالیة في كثیر من بلدان العالم، وإلى جانب ذلك أنشأت مؤسسات ومنظمات 
اقتصادیة مالیة على نطاق عالمي تمثلت: في صندوق النقد الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمیر ومنظمة 

                 التجارة العالمیة.       
 صندوق النقد الدولي: -ب

، 1944تم التوقیع على اتفاقیة الصندوق في مؤتمر نقدي دولي للأمم المتحدة في "بریتون وودز" سنة 
د قوقد وضع المؤتمر نصوص اتفاقیة الصندوق فضلا عن نصوص اتفاقیة البنك الدولي للتعمیر والتنمیة، و

، وعقدت الجلسة الأساسیة لمجلس محافظي الصندوق 1945یسمبر د 27ي أصبحت نصوص الاتفاقیة نافذة ف
ھ نّ إدة الثامنة من اتفاقیة الصندوق ف، ووفقا لنص الما194731مارس 17مارس إلى  07في "سافانا" من 

یتعین على الدول الأعضاء ألا تضع أیة قیود على إجراء المدفوعات وعملیات النقل للمعاملات الدولیة 
 الجاریة.

الھدف الأساسي للصندوق ھو ضمان الاستقرار النقدي العالمي، وتشجیعھ مع تسھیل التوسع  إنّ 
والنمو المتوازن للتجارة الدولیة. وقد كان لھ تأثیر كبیر في صیاغة معالم النظام النقدي الدولي، ویتكون 

تي اشتركت رأس مال الصندوق من حصص معینة تشترك بھا الدول الأعضاء، والدول الخمس الكبرى ال
ملیون  1300ملیون دولار، المملكة المتحدة  2750بأكبر حصص، الولایات المتحدة الأمریكیة بحصة 

، وقد تفاعل عدد 32ملیون دولار 400ملیون دولار، والھند  525ملیون دولار، فرنسا  550دولار، الصین 
 الدول تدریجیا بعد انضمامھا إلى عضویة الصندوق.

 اء والتعمیر:البنك الدولي للإنش -ج

، وبدأ بمباشرة أعمالھ من مقره بواشنطن 1945دیسمبر  27أنشئ بموجب اتفاقیة "بریتون وودز" في 
اتفاقیة البنك تقضي بأن تكون عضویة الدول في صندوق النقد  والملاحظ أنّ  ،1946ینایر  25اعتبارا من 

 .33الدولي شرطا للسماح بعضویتھا في البنك

وتنمیة الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء، وتشجیع الاستثمار الأجنبي ویھدف البنك إلى تعمیر 
بواسطة الضمانات التي یقدمھا، ویدعم النمو المتوازن للتجارة الدولیة، والحرص على تقدیم المساعدات 
الفنیة، وتشجیع الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى فض المنازعات المالیة بین الدول الأعضاء، وتدریب 

 كومات الدول الأعضاء على إدارة التنمیة القومیة.موظفي ح

 منظمة التجارة العالمیة: -د

تھدف إلى ضمان التزام  ،1994ھي منظمة دولیة حكومیة، تم الإعلان الرسمي على قیامھا سنة 
الدول الأعضاء فیھا بأحكام اتفاق اللغات، مع القیام بعملیة التحكیم، وفض المنازعات التجاریة بین الدول 

لأعضاء في المنظمة، وتحریر التجارة ورفع القیود والحواجز الجمركیة التي تعیق حركة التجارة و رؤوس ا
منظمة التجارة العالمیة تحقق أغراض صندوق  . وبناء على ذلك فإنّ 34الأموال و اقتراح الحلول المناسبة

النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمیر، وھي تھدف متكاملة فیما بینھا إلى السیطرة على الاقتصاد 
 العالمي.

بحیث كانت فكرة إنشاء المنظمة بمثابة عنصر مكمل لعناصر التصور الذي خلفتھ الحرب العالمیة 
ي الجدید وقتئذ الذي كانت أولى نتائجھ تحویل عصبة الأمم إلى منظمة الأمم المتحدة الثانیة للنظام العالم

بوكالاتھا المتخصصة العدیدة التي تغطي مجالات النشاط الدولي السیاسي والاقتصادي والثقافي 
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ة إنشاء روالاجتماعي، أعقبھا إنشاء مؤسسات بریتون وودز لإدارة الشؤون النقدیة والمالیة للعالم، وأخیرا فك
منظمة التجارة العالمیة لتتناول فكرة التبادل التجاري الدولي بھدف توسیع نطاقھ وزیادة حجم التدفقات 

 لیكتمل بذلك مفھوم الإدارة الدولیة للاقتصاد العالمي. 35السلعیة بین دول العالم 

ة، وتطبیقا ن المقترضویقوم الصندوق بمراقبة التطورات الاقتصادیة والسیاسیة والمالیة في ھذه البلدا
لھذه الإجراءات فقدت ھذه الدول سیادتھا الاقتصادیة، وسلطة الرقابة على السیاسة الجبائیة والمالیة. 
فصندوق النقد الدولي أصبح مسخرا لخدمة مصالح الدول الكبرى من خلال الشروط التي یفرضھا على 

ف الإنفاق العمومي، مما ینتج عنھ زیادة باقي الدول منھا تخفیض سعر العملة الوطنیة، وتخفیض مصاری
المدیونیة المدارة من قبل صندوق النقد الدولي أرھقت  نّ إالنمو الاقتصادي و فوق كل ذلك ف البطالة وتوقف

كاھل ھذه الدول، فتصدعت مصداقیة الإرادات الوطنیة ثم إن منظمة التجارة العالمیة بوصفھا الھیئة المخولة 
تجاري العالمي، لم تقدم من خلال مواثیقھا ومن واقع سیاسات أعضائھا المنفذین أي حالیا بإدارة الشأن ال

 قتصاداتھالاحل لقضایا الإنماء في البلدان النامیة، لأن إطلاق العنان كاملا للمنافسة الحرة یعد ضربة قاضیة 
 الضعیفة.

سیدھا ارتبطت بصورة فمن الناحیة الواقعیة فھذه المنظمات باعتبارھا آلیات العولمة ووسائل تج
مباشرة بالرأسمالیة، ذلك النظام الذي لم یخلق إلا الحرمان والتمایز بین المجتمعات، إلى جانب ھذه المنظمات 

 المالیة العالمیة برز فاعل قوي وآلیة نشیطة جدا ذات مصالح عالمیة ھي:

 الشركات المتعددة الجنسیة: -1

د من البلدان وتسوق منتجاتھا فیھا، إذ تبقى الشركة ھي شركات ضخمة تشكل شركات فرعیة في العدی
الفرعیة المتمركزة في بلد أجنبي على اتصال دائم بالشركة الأم في الوطن، وأھم ما یمیز ھذه الشركات 

 ضخامة حجمھا الذي یقاس برقم مبیعاتھا وتنوع أنشطتھا وانتشارھا الجغرافي الواسع.

ولمة تنشر نشاطھا في عشرات الدول وتحاول الاستفادة من والشركات المتعددة الجنسیة في زمن الع
أي میزة في أي دولة دون أفضلیة لبلد المقر القانوني، كما تنتقي إطاراتھا على أساس الكفاءة و الأداء وتبیع 
أسھمھا لمواطني الدول التي تنقل إلیھا نشاطھا، وتقرض من بنوكھا...الخ، وتشكل الشركات المتعددة الجنسیة 

م عالم العولمة، فھي تتحكم عملیا باقتصاد السوق وتقوم بإقناع جمیع الدول تقریبا في العالم على تفكیك قوا
القطاع العام ونقلھ ملكیتھ للقطاع الخاص، وتعد أكثر من یستعمل التقنیات الحدیثة للإنتاج في أكثر من قطر، 

ستھلكین في مختلف الأقطار وتقرر ما ومن خلال شبكة المعلومات تتعرف ھذه الشركات على احتیاجات الم
تنتج وفي أي مكان. وتجدر بنا الإشارة في ھذا المجال إلى عملیات الاندماج التي تتم عن طریق اندماج 
الشركات العملاقة مع بعضھا البعض، أو شراء الشركات المنافسة لھا، لتضخیم حجم المنافسة أو زیادة حجم 

التركیز، إذ سیطرت مجموعة قلیلة من الشركات العملاقة على قطاعات  الكفاءة مما أدى إلى انتشار ظاھرة
 إنتاجیة أو خدماتیة بأكملھا. 

وتلعب ھذه الشركات على التدخل في أنظمة الحكم للدول، ونذكر على سبیل المثال ما حصل في 
محاولة الانقلاب الیندي) والشیلي إثر تدبیر انقلاب قاده الجنرال (بینوشي)، انتھى إلى قتل الرئیس (سلفادور 

الفاشلة في فنزویلا نتیجة المواقف التي تبناھا الرئیس (ھوقو شافیز) من تغییر أسعار البترول. إن الشركات 
المتعددة الجنسیة تقف وراء تفعیل نشاط الآلیات السابقة وتشجیعھا، إذ تزامن ھذا التزاید في الشركات مع 

یھا بأرباح ھائلة، وتمحورت مبادلات الشركات العظمى المتعددة ھذه الحركة العالمیة والتي عادت عل
البترول، السیارات، التكنولوجیة العالیة والبنوك، وتتضمن تلك  ؛الجنسیات حول أربعة قطاعات أساسیة
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من الاستثمارات المباشرة في الخارج باعتبارھا %79 الشركات جل إن لم نقل كل المبادلات العالمیة، وتحقق
وتعد من أقوى القاطرات التي تستخدمھا الرأسمالیة لجر الاقتصاد العالمي نحو  ،لرئیسي لتوسعھاالمحرك ا
 العولمة.

 التطور التكنولوجي والمعلوماتي-2

ور حیة تطالصورة أو بالعروض المسران قدیما یتم عن طریق الطباعة والاتصال والإعلام الذي ك إنّ 
لذي االھاتف والفاكس والتلفاز والمذیاع إلى صعود الأقمار الصناعیة إلى الفضاء كثیرا بظھور التلغراف و

أحدث ثورة في مجال الإعلام، فإن كان من السھل بالأمس منع المجلات والجرائد والكتب من عبور الحدود 
حدي الت ھ بات من الصعب في یومنا ھذا غلق الحدود، وصد مرور ھذه المعلومات غیر أنّ نّ إلوطنیة، فا

الأكبر الذي جعل الحدود ملغاة تقریبا، ھو تحدي وسائل الإعلام الدولیة المتنقلة عبر الموجات الھوائیة 
ویعتبر الأنترنت أحدث ما أنجزتھ ثورة التكنولوجیا والاتصالات في وقتنا الحاضر، وھي باعتبارھا شبكة 

ي إلى إیجاد ا یؤدعلى اتساع العالم ممّ  عالمیة تربط بین شبكات الكمبیوتر قد استطاعت أن تجمع مستخدمیھا
 .36مجتمع كوني یقوم على الاتصال بصفة أساسیة

ثورة تكنولوجیا الاتصال سارت بالتوازي مع ثورة تكنولوجیا المعلومات، بمعنى  ومن ھنا نلاحظ أنّ 
ت، لاالمعلومات والمعارف عرفت تطورا واسعا ھي الأخرى فتضاعف الإنتاج الفكري في مختلف المجا أنّ 

وظھرت الحاجة إلى تحقیق أكبر سیطرة ممكنة على فیض المعلومات، عن طریق استحداث أسالیب جدیدة 
في تنظیم المعلومات ودفع خدماتھا لتسیر عبر العالم، مما یؤدي تدریجیا إلى الترابط والتداخل بین مختلف 

 مناطق العالم وإلى الاعتماد المتزاید لھذه الآلیات والوسائل.

بق یمكن الاستنتاج كیف كانت الثورة التكنولوجیة والتقدم التكنولوجي المذھل، والثورة ومما س
المعلوماتیة الفائقة آلیة فعالة ساھمت بشكل كبیر وسریع في صنع ظاھرة العولمة والوصول بھا إلى أبعاد 

سرعة، تي فائق المختلفة، إذ استطاعت أن تحدث في حیاة الناس تغیرات جذریة سلاحھا في ذلك نظام معلوما
 .37وتكنولوجي متطور بسرعة مذھلة في إمكاناتھا ووسائلھا

 أبعاد وانعكاسات تأثیر العولمة على سیادة الدولة  :الثانيالمبحث 

 العولمة المطلب الأول: أبعاد

ا ھباعتبار العولمة ظاھرة دینامیكیة ممیزة ناتجة عن تفاعل العدید من العوامل والعملیات العدیدة، فإنّ 
تعمل بواسطة آلیات مختلفة، وھذا ما سیتم التطرق لھ من خلال آلیات العولة في الفرع الأول، وأبعاد العولمة 

 في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: البعد الاقتصادي والسیاسي للعولمة

 ي(ثانیا):والسیاس(أولا)  للعولمة عدة أبعاد وأھمھا الاقتصادي والسیاسي وسیتم التطرق للبعد الاقتصادي   

 البعد الاقتصادي-أولا

المظھر  العولمة ھي في الأصل اقتصادیة، وأنّ  ذھب العدید من الفقھاء والمفكرین إلى اعتبار أنّ 
 والبعد الاقتصادي للعولمة یمثلان الوجھ الأكثر تحقیقا، ومن ھنا فقد طغى الطابع الاقتصادي على العولمة.

سیادة نظام اقتصادي واحد یجمع تحت لوائھ بلدان العالم، ویقوم على أساس  تعتبر العولمة الاقتصادیة عملیة
تبادل الخدمات والسلع والمنتوجات والأسواق ورؤوس الأموال، وھكذا یبدو البعد الاقتصادي للعولمة قائما 

ق ئعلى مبدأ حریة التجارة الدولیة الذي یعني انسیاب السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال دون عوا
 .38وحواجز، مما یسھل الوصول إلى الأسواق ومصادر الموارد الأولیة وكذا تشجیع التجارة الدولیة
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وإن كانت العولمة في صورتھا الاقتصادیة الناتجة عن الفكر الرأسمالي، تساھم في تحقیق النمو 
اطر على بالمقابل تقدم مخ ھاالاقتصادي، وزیادة الكفاءة الإنتاجیة والتنافسیة بالنسبة للدول القویة، إلا أنّ 

الاقتصادیات الناشئة، ففي الوقت الذي تعمل فیھ على دفع النمو الناتج على التصدیر والتخصص الأكبر في 
الإنتاج، ونقل التكنولوجیا من خلال الاستثمار، ومرور الأفكار والممارسات العملیة، إلا أن التحرر الكامل 

لة الحواجز الجمركیة، یة للدولة الوطنیة، وإضعاف سلطتھا بإزاللاقتصاد یؤدي إلى ضعف الموارد المال
سیادة الشعوب ترتبط أیضا بحقھا في  خفیض الضرائب والرسوم إلى أضعف حد ممكن، كما أنّ ت وإزالة أو

استغلال ثرواتھا وسیادتھا الكاملة علیھا، بإقرار منظمة الأمم المتحدة حق الدول في تأمیم ثرواتھا في إطار 
ھذا المبدأ عرف انحصارا شدیدا أمام ضغوط  أنّ  لسیادة الدائمة للشعوب على ثرواتھا الطبیعیة، إلاّ مبدأ ا

 .39اللیبرالیة

تنامي الشركات المتعددة الجنسیة، وتراجع الشركات الوطنیة، وتزاید دور المؤسسات  نّ إوھكذا ف
صادي العالمي. قتاللیبرالي على النظام الاالمالیة الدولیة وتعاظم الثورة التقنیة، لا تھدف سوى لھیمنة الفكر 

السیاسات الاقتصادیة في ظل العولمة تتجھ إلى مزید من الانفتاح واعتماد اقتصاد  نّ إوخلاصة القول ف
كثیر  نھ یطرح تحدیات كبیرة أمامالسوق، مما ینتج آفاقا جدیدة للتعاون والتحالف الاقتصادي بین الدول، لكّ 

 یتعین علیھا أن تواجھ بحزم الآثار السلبیة لعولمة الاقتصاد.من الدول النامیة، التي 

 البعد السیاسي-ثانیا

البحث في المظھر السیاسي للعولمة یشمل عدة مفاھیم لعل أھمھا تقلیص فاعلیة الدولة ودورھا،  إنّ 
واعتبار الشركات المتعددة الجنسیة والمنظمات الدولیة شریكا لھا في صنع قراراتھا السیاسیة. كما أن العولمة 

ردیة، حقوق الإنسان والحریات الففي بعدھا السیاسي تدعو إلى اعتماد الدیمقراطیة واللیبرالیة السیاسیة و
وھي إعلان عن نھایة الحدود وبروز المجال السیاسي العالمي الذي یعني تخیل العالم كوحدة سیاسیة واحدة، 
فمثلا القرارات التي تتخذ في عاصمة من العواصم سرعان ما تنتشر إلى كل عواصم دول العالم، 

ول، والأحداث السیاسیة الإقلیمیة أو المحلیة تنتقل بسرعة والتشریعات التي تخص دولة تجذب اھتمام كل الد
 وتستحوذ على اھتمام العالم بأسره.

وتجدر الإشارة إلى أن سقوط الاتحاد السوفیاتي، وبروز القطبیة الأحادیة، ساھم كثیرا في اندماج 
ان مثل حقوق الإنسالشعوب ونمو نشاط المنظمات الدولیة التي تركز اھتمامھا على قضایا ذات طابع عالمي 

و تحقیق السلام والأمن العالمیین، وغني عن البیان أن مثل ھذه المنظمات تتخذ كأداة للضغط على الدول 
في صنع قراراتھا، وأصبحت قرارات الدول تحاول بشكل أو بآخر إیجاد توافق بین مصالحھا الذاتیة، و 

لجنسیة، أو بنوك عالمیة أو منظمات  دولیة أو مصالح الغیر، سواء تمثل الغیر في دولة أو شركة متعددة ا
جماعة ضغط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أو البیئة... الخ. بل أصبحت ھذه المنظمات تتدخل في 
 الشؤون الداخلیة للدول بطریقة مباشرة، كالتدخل في شمال العراق وجنوبھ لحمایة الأكراد والشیعة سنة

 تحت شعار حمایة حقوق الإنسان. 1993ال ، والتدخل الدولي في الصوم1991

إن الواقع یفضح السیاسات التي تتخذ من المبادئ السامیة ذریعة للتدخل وانتھاك سیادة الدول بسبب 
الھمجیة الأمریكیة على الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فتستغل وضعھا كقوة عظمى وحیدة في العالم، وتلجأ 

قد وصل بھا الأمر إلى استصدار قرارات باسم الشرعیة الدولیة لحصار  للاستخدام المعیب لفكرة التدخل، بل
 بعض الشعوب والفتك بھا لأن حكامھا خالفوا ما تملیھ علیھم.
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إن اختراق حدود السلطة السیاسیة للدول لا یتم الیوم بالغزو المسلح كما جرى العمل قدیما بل یتم عن 
بإجباره بشتى الوسائل على إتباع المسلك المطلوب،  طریق استبدال رئیس برئیس أو زعیم بآخر، وذلك

فكثیر من رؤساء الدول یتعرضون لھذه الضغوطات عندما یرفضون الرضوخ والتحالف مع الحكومات 
، وخلع الرئیس البنمي المنتخب من 1986في بنما سنة  الأمریكيالأجنبیة والشركات العالمیة، مثل التدخل 
ختراق سیادة الشعوب. ففي ظل العولمة، فان العالم یصبح قریة طرف الشعب وھذه صورة واضحة لا

صغیرة یجوز التدخل في أرجائھا بدعوى استعادة الدیمقراطیة، أو بحجة حمایة حقوق الإنسان والأقلیات 
 المھددة من الأغلبیة وحمایة البیئة ...الخ.

 الفرع الثاني: البعد الثقافي والاجتماعي للعولمة
 یلي: (ثانیا) كماالاجتماعي البعد الثقافي(أولا) والبعد مین وھما ام التطرق لبعدین ھوفي ھذا الفرع سیت

 البعد الثقافي -ثالثا

یسعى الداعون للعولمة والمدافعون عنھا إلى إیجاد ثقافة كونیة عالمیة أو ما یعرف بعولمة الفضاء 
ویرى العدید من المفكرین أن البعد الكوني تحتوي منظومة من القیم والمعاییر لفرضھا على العالم أجمع، 

الثقافي للعولمة یتجسد في تعمیم الثقافة الأمریكیة على العالم، فیقول المفكر الأمریكي (ناعوم تشومسكي) 
العولمة الثقافیة لیست سوى نقلة نوعیة في تاریخ الإعلام، تعد لسیطرة المركز الأمریكي على الأطراف  "إنّ 

 .40أي على العالم كلھ"

یة یھدف إلى نشر الإیدیولوجي طیاتھ نوعا من الغزو الثقافي وفالبعد الثقافي للعولمة یحمل فلذا 
اللیبرالیة والثقافة الاستھلاكیة والشبابیة عالمیا، لتحقیق الدمج الثقافي العالمي متجاوزا بذلك كل الحضارات 

ھا تمثل نّ ل إغناءً للھویة الثقافیة إلا أالعولمة تشك والمجتمعات والبیئات والجنسیات والطبقات، فبالرغم من أنّ 
اختراقا صارخا وھیمنة أحادیة لبلد واحد من بلدان العالم، ھو الولایات المتحدة الأمریكیة التي تسیطر على 
نسبة كبیرة من المادة الإعلامیة والثقافیة، وكذلك مختلف عملیات تدفق الأفكار والمعلومات عبر العالم من 

الصحافة العالمیة وصناعة السینما العالمیة، والتجھیزات المعلوماتیة والحاسوبیة خلال ھیمنتھا على 
 والمكتبات وبنوك المعلومات والشبكات ...الخ. 

 عد من أكثر أبعاد العولمة فعالیة، باعتباره الأرضیة المتینة التي تمھد لتحقیقالبعد الثقافي للعولمة یُ  إنّ 
وھذا ما یسمیھ البعض بالعولمة الإعلامیة  .لمة، بشكل سلمي وھادئالأھداف الاقتصادیة والسیاسیة للعو

الناعمة التي تؤدي إلى تخریب منظومات قیم وإحلال قیم أخرى محلھا ولا یخلو ذلك من توجھ استعماري 
 فق خططھ ومصالحھ.وجدید یرتكز على احتلال العقل والإرادة، وجعلھما یعملان وفق أھداف المستعمر، و

 البعد الاجتماعي -رابعا

تتجھ العولمة في بعدھا الاجتماعي إلى جعل العالم قریة كونیة واحدة یخضع لتوجیھات واحدة في 
إطار مجتمع واحد ذو أنظمة اجتماعیة واحدة، ولغة ودیانة وأخلاق وعادات واحدة. وإن كان لھذا البعد 

 ونمو الشعور بالاندماج الناتج عنتتمثل في تزاید التواصل السكاني على المستوى العالمي  إیجابیات
العولمة وبغرض تحقیق بعدھا الاجتماعي تقوم بتغییر النظام العام في  الإحساس بالترابط والتفاھم، إلا أنّ 

المجتمعات التي تخالفھا، لاسیما نظام الأسرة فتنشط من خلال منظمات دولیة كمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة 
الدولیة ومنظمة أخوات حول العالم...الخ وعن طریق المؤتمرات الدولیة  حقوق الإنسان، ومنظمة العفو

 إلى تغییر حیاة الأسرة والمرأة، االذي دع )1994(كمؤتمر السكان والتنمیة بالقاھرة  والاتفاقات الدولیة،
 ) الذي قدمت فیھ2000(مؤتمر نیویورك للمرأة سنة  ) للمساواة والتنمیة والتنظیم،1995(مؤتمر بكین 
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الدول المعولمة قرارات حول الحریة الجنسیة للمرأة، وإباحة حمل المراھقات وحقھن في الدراسة دون  
. وفي الختام نقول أن 41الخ وجعل كل دولة توقع على ھذه القرارات ملزمة بتغییر تشریعھا الداخلي إھانة...

 ل البعد الآخر ویقویھ. الأبعاد المختلفة للعولمة مترابطة ومتشابكة فیما بینھا، فكل بعد یكم

 المطلب الثاني: انعكاسات العولمة على سیادة الدولة

نظر إلى الدولة في ظل التنظیم الدولي السابق على أنھا وحدة سیاسیة متمیزة مستقلة عن غیرھا من 
الدول، وكان من المیسور الفصل بین ما یعد من الشؤون الداخلیة للدولة، لكن ھذه النظرة أخذت تتراجع 
تدریجیا تحت ضغط التفاعل المتزاید بین الدول. ولذا سیتم مناقشة فكرة زوال الدولة الوطنیة في الفرع 

 الأول، وفي الفرع الثاني من الدراسة سیتم التطرق لفكرة تعایش الدولة مع العولمة.

 الفرع الأول: نحو زوال الدولة الوطنیة
 التحكم على المستوى القومي لم یعد عصر الدولة القومیة قد انتھى وأنّ  یرى الكثیر من الباحثین أنّ 

السیاسات القومیة قد عزلتھا قوى السوق  فعالا في مواجھة العملیات الاجتماعیة والاقتصادیة حیث أنّ 
 التیار المھیمن في صفوف الاقتصادیین الرأسمالیین ھو إنّ  )جارودي(العالمیة، فیقول الفیلسوف الفرنسي 

بقى أي ى لا یالدفاع عن اللیبرالیة بدون حدود، والداعي إلى اختفاء الدولة أمام السلطة المطلقة للسوق وحتّ 
 .42عائق أمام الاحتلال الاقتصادي

أما (صامویل ھنتغتون) مدیر الأبحاث الاستراتیجیة لجامعة ھارفرد في كتابھ صدام الحضارات 
الحضارة ستحل محل الدولة، بوصفھا الوحدة الأساسیة في  وإعادة تشكیل النظام العالمي، ذھب إلى أنّ 

الصراع بین الحضارات سیكون المرحلة الأخیرة في تطور النزاع في العالم الحدیث،  السیاسة العالمیة وأنّ 
كل حضارة غیر غربیة ستصطدم بالغرب وسیعود عھد الحضارة لیجمع تحت لوائھ دولا وشعوبا  إذ أنّ 

واحدة، ھي اختلافھا الفكري مع الحضارة الغربیة فتتراجع أھمیة الدولة التي ستبقى تتقاطع كلھا في نقطة 
قائمة رغم ذلك لكن لیس بمفھومھا التقلیدي، فالذي سیزول في نظره ھو مفھوم الدولة القومیة من خلال 
 تمزق النسیج الاجتماعي للدولة إلى نخب وفئات ذات ولاء حضاري. وفي نفس الاتجاه یسیر (روبرت

التغیرات الدیمغرافیة والبیئیة، ھي من  كابلان) في كتابھ نھایة الأرض لكن من زاویة أخرى، فیقول بأنّ 
 .43ستؤدي إلى نھایة الدولة وبدایة الفوضى الشاملة

ولقد كان من نتائج تراجع مبدأ السیادة الوطنیة للدولة أن تزایدت إمكانیة التدخل في الشؤون الداخلیة 
لإطار توسعت مبادئ القانون الدولي إلى الحد الذي أصبح یضع قیودا على الدول ویحدد للدول، وفي ھذا ا

لھا ما الذي تستطیع فعلھ أولا تستطیع فعلھ في قضایا شدیدة الحساسیة تدخل في صمیم اختصاصھا، فأصبح 
لا من أجل مركز السیادة في ظل النظام الجدید وما أفرزتھ العولمة من عوامل قیدت مبدأ سیادة الدولة 

مصلحة المجتمع الدولي، بل من أجل مصلحة الدول المتقدمة ضعیفا ومھددا، فظھر في النظام الدولي فاعلون 
لسیادة ا دولیون في تلك القضایا التي كانت إلى عھد قریب من اختصاص الدول لا ینازعھا فیھا أحد. كما أنّ 

ة الدولیة عن طریق التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ھي الأخرى أصبحت تخضع لاعتبارات الھیمن
 الداخلیة وإجبار الدول على إتباع نظام حكم وسیاسات داخلیة معینة.

وفي ظل ھذه الأوضاع تشھد الساحة الدولیة نشاطا متسع النطاق على صعید تكوین التكتلات 
جي ام إقلیمي نموذعتد بھ في میدان الأخذ بنظوالتجمعات سواء في إطار ثنائي أو إقلیمي، وأفضل مثل یُ 

تجربة الوحدة الأوروبیة التي توصلت لعقد معاھدة ماستریخت، لخلق الاتحاد الأوروبي وتوحید اللوائح 
والأسواق، وسھر العملات في عملة واحدة ھي "الأورو" وتكمن نقطة ھذه التجربة في كون الجماعة 



 خدیجة غرداین  /د
 

  

 2023 أكتوبر - 33 عدد:لا                                                                                                                324

عملیة  انت سببا في جعل الھدف النھائي فيالأوروبیة تستند إلى ما یمكن تسمیتھ بالثقافة الغربیة، التي ك
 .44التكامل الاقتصادي ھو التوحید السیاسي التي اتبعت الطریق الاقتصادي لتحقیق وحدتھا السیاسیة

النموذج الاندماجي الأوروبي یقوم أساسا على تخلي الدول الأوروبیة الطوعي عن بعض مظاھر  إنّ 
لاحقا الوحدة السیاسیة، وھذا النموذج الاندماجي لم یكن لینجح السیادة لصالح كیان إقلیمي اقتصادي وربما 

الوقت قد حان للتخلي التدریجي عن السیادة وإسقاط الحدود التقلیدیة بینھا،  لولا اقتناع الدول الأوروبیة بأنّ 
 أوروبا ھي التي روجت لفكرة السیادة وفكرة ترسیخ وتحدید الحدود الجغرافیة بین الدول، لقد علما أنّ 

اخترعت أوروبا في السابق فكرة الدولة الوطنیة والمواطنة، وھي التي صدرت للعالم الأفكار الرأسمالیة 
والاشتراكیة واللیبرالیة، وأوروبا ھي التي تصدر الیوم للعالم فكرة الاندماج الاقتصادي والسوق المشتركة، 

 الوطنیة. والتكتلات التجاریة وھي التي تصدر أیضا فكرة التخلي عن السیادة

جاح المتتالي لھذا التكتل الإقلیمي أدى إلى إنشاء مؤسسات سیاسیة وقانونیة وثقافیة كالبرلمان النّ  إنّ 
الأوروبي ومجلس وزراء الدول الأوروبیة وكلھا مؤسسات وحدویة، تتوحد فیھا السیادات بدرجات متقدمة، 

 ، أنّ 45الإصلاح الفردي في الدول الأوروبیة لم یعد ممكنا. وفي ھذا الصدد یقول (كینیشي أوماي) ذلك أنّ 
الدولة الوطنیة بصورتھا التي عرفت في القرون وملائمة للاضطلاع بوظیفة تنظیم النشاط الإنساني في ظل 

 الحة.ة الوطنیة التي لم تعد صعالم بلا حدود ومن ثم فھو یدعو إلى ما یسمیھ بالدولة الإقلیمیة كبدیل للدول

والواضح أن التكتلات الإقلیمیة ھي وسیلة لدفع العولمة إلى الأمام وتجسیدھا من جھة أخرى. ویقول 
 اتھا، أنّ تعید اكتشاف ذ الرئیس الفرنسي (جاك شیراك) في كتابھ فرنسا للجمیع "لقد آن الأوان لأوروبا أنّ 

ي الكرة الأرضیة، أن تدخل الدیمقراطیة إلى مؤسساتھا وأخیرا تؤكد ھویتھا بوضوح إزاء سائر البلدان ف
لتھتم البرلمانات، البرلمان الأوروبي والبرلمانات القومیة متمتعة بقومیات حقیقیة بصیاغة قانون لا یكون 
نتیجة مساومات غامضة نوقشت بعیدا عن ممثلي المواطنین، وھكذا تعطي أوروبا الموسعة الدیمقراطیة 

 46أوروبا التي یجب لكي توجد أن تصنع ھویتھا" جمیع فرصھا

وتعیش الولایات المتحدة الأمریكیة الیوم ظاھرة التفاوت في المداخیل، ففي الوقت الذي كانت فیھ 
الولایات المتحدة الأمریكیة المجتمع الوحید المتقدم وكانت فیھ الإنتاجیة آخذة في الارتفاع المستمر وباطراد 

لماضیین، بقیت مداخیل الأغلبیة من مواطنیھا على حالھا، وفي ھذا الصدد یقول (فیلیكس على امتداد العقدین ا
ما یحدث ھو تحویل ھائل للثروة من العمال الأمریكیین  روماتین) مصرفي أمریكي ومعلق مالي شھیر "إنّ 

 .47"المنتمین إلى الطبقة الوسطى إلى أصحاب الأصول الرأسمالیة

مارغریت تاتشر) على تحقیق نمو صارخ في التفاوت الاقتصادي شجعت سیاسات ( إنجلتراوفي 
أرغمت و تشفیات العامة إلى مشاریع تجاریةلتحقیق مبدأ الرابح یحصل على كل الثمار. وقد تم تحویل المس

على منافسة الجھات التابعة للقطاع الخاص التي تقدم خدمات الرعایة الطبیة، وفرضت المدارس رسوما 
وطلب منھا تكملة میزانیتھا عن طریق القیام بأنشطة تجاریة وخفضت الإعانات الاجتماعیة مقابل خدماتھا، 

تخفیضا صارما، وأصبحت الخدمات التي تقدمھا الدولة سلعا تباع وتشترى في السوق، وتم تقلیص كل 
و إجبار ھ الوظائف التي تضطلع بھا الدولة في میدان الرعایة الاجتماعیة، وأصبح الغرض من إعانة البطالة

 .48المستفیدین منھا، على قبول العمل على مستویات الأجر التي یحددھا السوق

ھ في ظل العولمة اللیبرالیة تتحول الشركات المتعددة الجنسیات إلى دول حقیقیة تقوم نّ إومجمل القول 
سمح لھا ن أكبر یبتفكیك الدول وإعادة بنائھا من جدید خاصة مع اتجاه بعضھا نحو الاندماج والتكتل في كیا

بممارسة ضغط أكبر على الدول لا سمیا الدول النامیة بحیث یتم التأثیر على سیاساتھا وقراراتھا، فتتنازل 
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تحت ضربات الرأسمالیة الاحتكاریة عن حقوقھا وحدودھا الجغرافیة وواجباتھا اتجاه مجتمعاتھا، وعلى 
د الاجتماعي، حیث یبدو عجز السلطة السیاسیة عن العولمة أدت إلى انفراط مفھوم العق ضوء ھذا نقول أنّ 

 أطراف العقد الاجتماعي قد تغیرت تجسید سیادتھا والتزامھا ببنود العقد، ولم یعد من الصعب التدلیل أنّ 
بتحول المفھوم التقلیدي لدور الدولة من جھة، ولظھور أشخاص دولیة جدیدة تحمل طابع الھیمنة والاختراق 

 من جھة أخرى.

تنتھي العولمة الاقتصادیة التي تبنت مبادئ اللیبرالیة إلى فتح الأسواق العالمیة للمنتجات  وھكذا
الغربیة بدون عائق، وعلیھ فلن تستطیع المنتجات المحلیة مواجھة المنتجات المستوردة ومنافستھا مما یعني 

ھذه الدول ھو الاقتصار على تعثر العدید من الأنشطة الاقتصادیة والوطنیة ھنا یكون البدیل المتاح أمام 
الاستیراد، وھو بدیل قصیر الأمد، إذ ستضعف أرصدة السیولة المالیة ویزید التضخم نتیجة للركود 

 الاقتصادي، وھذا ھو المطلوب لأنھ سیؤدي إلى الاستسلام النھائي لسیاسات الإمبریالیة الأمریكیة.

ھا قبل ذلك تأخذ ما یكفیھا من التسھیلات ھذه الشركات وإن حدث وقدمت استثمارات مباشرة فإن إنّ 
والضمانات السیاسیة والاقتصادیة التي لا تحظى بھا رؤوس الأموال المحلیة وھو ما یعرقل الاقتصاد المحلي 

على السلع الاستھلاكیة ذات العائد الأسرع نتیجة للنمط  معظم أنشطتھا تقتصر زیادة على ذلك فإنّ 
 .49الاستھلاكي السائد

الأخذ بالحریة الاقتصادیة، سریان موجة من التحول الدیمقراطي على المستوى العالمي  ولقد واكب
من الناحیة السیاسیة، الأمر الذي یعد طبیعیا في ظل صعود نجم اللیبرالیة، التي تجعل من الحریة شعارا لھا 

نتقیھ حدة نھجا اختیاریا تالنھج الدیمقراطي اللیبرالي الذي تبنتھ الولایات المت في جمیع المجالات، إلا أنّ 
وھذا ما دفع  .الدول خاصة النامیة طوعا، من بین بدائل أخرى لممارسة الإدارة والحكم وصار حتمیا لھا

الدیمقراطیة اللیبرالیة تشكل مطاف التطور  (فرانسیس فوكو یاما) إلى إعلان مقولتھ الشھیرة "إنّ 
 .50"كم البشري المنشود، وبالتالي فھي تمثل نھایة التاریخالإیدیولوجي للإنسانیة والصیغة الأخیرة لنظام الح

لقد أصبحت الدیمقراطیة كذلك مطلبا عالمیا تركز علیھ الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفاؤھا، بحیث 
م من ھ بالرغنّ أ أصبح النموذج الغربي الأمریكي النموذج العالمي الذي یجب أن تقتدي بھ باقي الدول. إلاّ 

الولایات المتحدة الأمریكیة عن طریق منظمة الأمم المتحدة بقضیة الدیمقراطیة وحقوق  زیادة اھتمام
السیاسة الأمریكیة تتعامل مع ھذه القضایا بازدواجیة، التي تتجلى صورھا في ھذا الخصوص  أنّ  الإنسان، إلاّ 

لى دئ حقوق الإنسان عفیما حدث من احتلال أمریكا للعراق لخیر دلیل، فھل یعقل أن تحمل الدیمقراطیة مبا
 متن الدبابات والصواریخ الحربیة الفتاكة؟

التدخل الخارجي الأمریكي والأوروبي في شؤون الدول النامیة ھو انتھاك لسیادة الدول النامیة،  إنّ 
ھ استعمار جدید تحت سیادة قانون العولمة، بدعوى حقوق الإنسان وحمایة ھ نوع من السیطرة والھیمنة، إنّ نّ إ

یات واستعادة الدیمقراطیة فعلى الرغم من الشعور العالمي بضرورة احترام حق الشعوب في تقریر الأقل
عاني من السیطرة الاستعماریة وإذا كان الاستعمار التقلیدي مصیرھا، فلا تزال العدید من الشعوب  والأقالیم تُ 

كثر القائم على التبعیة الاقتصادیة الأ الاستعمار الجدید القائم على الاحتلال العسكري قد خف نوعا ما إلا أنّ 
       استغلالا فقد سلب من الدول إرادتھا في تقریر مصیرھا وفرض علیھا أن تتبع نظما و أسالیب لا تأتلف 

واحدة من الأسالیب التي  القومیة والدینیة والثقافیة وما محاولات فرض العولمة إلاّ وحاجاتھا الإنسانیة و
 استخدام الحصار وحرب التجویع ضد الشعوب ما ھي إلاّ  ریر مصیرھا، كما أنّ تسلب حق الشعوب في تق

 أبشع الوسائل المستخدمة لإرغامھا على التخلي عن ھذا الحق .     
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 الفرع الثاني: إمكانیة تعایش الدولة مع العولمة

 الشركات القفز على الدولة، وتشجیعة من عولمة جمیع میادین الحیاة وورغم ما تطمح إلیھ العولم
كان  سیادتھا وإنذلك لا یتعارض مع بقاء الدولة و العالمیة، إلا أن بعض المفكرین یتجھون إلى القول بأن

دود ستقتصر على جعل الحالعولمة لن تعمل على نفي الدولة فقط  إنّ  .ذلك في نطاق ضیق مما ھو علیھ الآن
الأفكار عبر والأشخاص و ؤوس الأموالالحواجز الجمركیة لا وجود لھا، وزیادة في حركة رمفتوحة، و

ولة الد العالم لا یزال منظما في دول ذات سیادة و أنّ  العالم بأسره، وفي ھذا الإطار یؤكد الأستاذ (ماقرو) أنّ 
ض السیادة مازال البع الإدارة الجغرافیة العلیا في أي مجتمع وأنّ لا تزال تمثل الوحدة الأساسیة، والوطنیة 

ھ رغم تأثیر الشركات الأستاذ (دیكن) یعتبر أنّ  ا أنّ . أمّ 51جد خصوصا في دول العالم الثالثیعض علیھا بالنوا
 دور ھذه الأخیرة لا یزال فعالا وتعمل لھ تلك الشركات ألف حساب. أنّ  المتعددة الجنسیات على الدول، إلاّ 

ذلك لا یرقى إلى مستوى توحید  أنّ  العولمة أثرت وستؤثر على الدولة القومیة، إلاّ  فبالرغم من أنّ 
العالم وإخضاعھ لقوانین مشتركة تضع حدا فیھ للسیادة، حیث تحملت الدولة القومیة ضربات عدیدة ولازالت 

 الدولیة ومع ذلك بقیت صامدة. توالاندماجیاتتحملھا بدءا بالشركات المتعددة الجنسیة والتحالفات 

سحت المجال لھیئات ومنظمات دولیة لتشاركھا في وإن كانت الدولة قد فشلت في بعض مھامھا وف
ذلك لا یعني زحزحتھا من الساحة الدولیة، فبالرغم  اتخاذ قراراتھا المتعلقة بقضایاھا الوطنیة أو الدولیة فإنّ 

 نمن أن تدفق السلع ورأس المال قد اتخذ أبعادا عالمیة، فإن التوجیھ والرقابة تبقى مھمة وطنیة، وإن كا
ذلك لا یتعدى مسائل السیاسة العلیا فلن یؤدي عجز الدولة المتزاید إلى  نّ إیمنا على السیاسة فالاقتصاد مھ

 .52إزاحة جھاز الدولة ونھایتھ

ذلك أن الدولة ستظل المؤسسة الوحیدة التي بمقدورھا أن تضمن لمواطنیھا العدالة والاستقرار، وھي 
وإن كان العالم یشھد تكتلات دولیة وعولمة الكثیر من  .53الأقرب إلیھم لفھم تطلعاتھم والاستجابة لطلباتھم

المؤسسات ذات الطابع الدولي التي توحي بأن العالم قد اقترب من التعاون الشامل الھادف إلى إنقاذ الاستقرار 
الاجتماعي والتوازن البیئي والنھوض بالاقتصاد العالمي، وكأن العالم سیحقق ذلك من خلال تحركات بسیطة 

ظل حكومة عالمیة إلا أن الواقع والنتائج المحققة حتى الآن لا تفید ذلك ولا تتنبأ بزوال الدولة  سھلة في
لى الدولة ما تزال مؤثرا فعالا ع قریبا، بالعكس لأن المتغیرات الحالیة وحسب الدراسات المختلفة تؤكد أنّ 

  المستوى الداخلي والخارجي.

  خاتمة:
أول عائق یقف في وجھ العولمة، ویحول دون تحقیق ھدفھا في إرساء قریة كونیة،  وفي الأخیر فإنّ 

ھو تمسك الدولة الوطنیة بسیادتھا. ففي الوقت الذي تعمل فیھ العولمة على احتواء الدولة واختراق سیادتھا، 
انتھاء عصر ئة بنبوضرب معالمھا مسخرة في ذلك آلیاتھا الفعالة المتباینة، وبعد حملة الترویج للأفكار المت

تقزیمھا والسیادة المحدودة وضرورة ممارسة الدولة لسیادتھا بما یتماشى والمبادئ المتفق الدولة الوطنیة و
علیھا من قبل المجتمع الدولي، وبعد التحدیات الكبیرة التي أفرزتھا العولمة والضغوطات التي تمارسھا على 

اظ على مكانتھا، و بقیت الطرف الرئیسي المتمیز في المجتمع الدول، تبقى الدولة ذات السیادة تصارع للحف
الدولي الذي لا یمكن إلغاؤه تحت أي شكل من الأشكال نظرا للأدوار الأساسیة التي تؤدیھا لتحقیق الصالح 

 العام وإقامة العدل  وتوفیر الأمن.

اھرة ا، التأقلم مع ھذه الظلذا یتعین على الدولة الوطنیة التي أرھقت العولمة كاھلھا وأضعفت مؤسساتھ
الحتمیة والتھیؤ لعصر جدید یجمع محاور اقتصادیة، ثقافیة، سیاسیة، اجتماعیة متداخلة، وھذا ما یستلزم 
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تطویر أدوار الدولة وتوجیھھا بشكل یضمن الأداء الأمثل من جھة ویتماشى مع مقتضیات العولمة من جھة 
فت في صورتھا الایجابیة، لما كانت مسارا حقیقیا لتقاسم أخرى. فلو كانت العولمة ذات وجھ إنساني ووظ

التقدم مسارا عالمیا تكون فیھ العالمیة بأشكالھا السلیمة، مرادفا للتضامن وتكرس تطابق المصالح بمعنى 
الكلمة، فتتضافر جھود الدول وتوضع فیھا مواردھا تحت تصرف بعضھا البعض للقضاء على الأزمات 

 لبشریة في كل مكان.والمشاكل التي تھدد ا

العولمة أصبحت تشكل خطر كبیر على المجتمع العربي الإسلامي خاصة بما  وأخیرا یمكن القول أنّ 
یمس ھویتھ، خاصة بعد انتشار منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكبر خطر یھدد الھویة العربیة 

صل كالانستغرام أو الفایسبوك أو والإسلامیة ولذا وجب على الدول فرض رقابة على بعض منصات التوا
 ینشره بین أفراد المجتمع العربي. أصبحالخلقي الذي  للانحلالحظرھا بشكل نھائي كتیك توك نظرا 

ارمة صإذن لابد من اتخاذ إجراءات صارمة وتحفظیة وسریعة بشأن ھذه المواقع أو فرض رقابة 
آسیا تقریبا حیث تفرض رقابة صارمة على ھذه  ا تفعل دولة الصین أو كوریا الجنوبیة أو كل دولمعلیھا ك

النوعیة من المواقع من قبل الدولة وتحدید وقت استعمال ھذه المواقع خاصة للأطفال وحظر أي منشورات 
تمس بھویتھم ومعاقبة الناشر بعقوبات صارمة، وكذا منع أي نشاط داخل الصین مثلا یمس الھویة الصینیة 

فاظ وھذا بغرض الح .من الصینیین أو غیرھم ومعاقبتھم بعقوبات صارمة كالالأشأو تقالیدھا بأي شكل من 
 على الھویة الصینیة ودولة الصین مع مسایرة التطور والعولمة في آن واحد.

وعلى الجزائر كبلد عربي إسلامي الاستفادة من التجربة الصینیة في مراقبة استعمال المواقع 
ھذا من جھة ومن جھة أخرى مراقبة كل النشاطات على  ،منھافي الجزائر وحظر المضرة  الإلكترونیة

المستوى الوطني سواء اقتصادیة أو ثقافیة أو غیرھا ومدى مساسھا بالھویة الجزائریة العربیة الإسلامیة 
م الأخلاقیة للمجتمع الجزائري بالدرجة الأولى ثم على باقي المستویات ككل مما قد ھذا یؤثر على القیّ لأنّ 

 .تائج كارثیة أكثر منھا إیجابیة مما یعرض الجزائر كدولة لعدة أزمات خطیرة قد لا یمكن تفادیھایؤدي لن
ولذا وجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضروریة قبل فوات الأوان على كل المستویات مع زیادة الوعي 

 بمضار العولمة في كل المنصات الإعلامیة.
ب معرفة كیفیة استغلالھا بحذر شدید للظفر بحصة الأسد من وأخیرا فإن العولمة سیف ذو حدین وج

فھي أصبحت تشكل أكبر خطر على الدولة والھویة  .إیجابیاتھا أو على الأقل تفادي مخاطرھا بشكل آمن
  الوطنیة لأي دولة.        
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